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  الكتاب السادس
   التنفيذإجراءات في بعض 

  

  وللأالباب ا
  في إيقاف التنفيذ

  
nnة( : 592ادة المnnيج]]وز للمج]]الس الق]]ضائية وللمح]]اآم، ف]]ي حال]]ة الحك]]م ب]]الحبس أو الغرام]]ة إذا ل]]م يك]]ن       ) معدل

المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة م]ن ج]رائم الق]انون الع]ام، أن ت]أمر بحك]م م]سبب بالإيق]اف                  
  )1( .الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية

  
ذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلـك خلال مهلة خمس س]نوات م]ن ت]اريخ الحك]م ال]صادر م]ن            إ : 593المادة  

المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبـس أو عقوبـة أشـد منـها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحك]م بإدانت]ه غي]ر ذي                  
  .أثر

  .أن يلتبس بالعقوبـة الثانيةوفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون 
  

 أن ينذر المحكوم 592يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة  : 594المادة 
عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس 

  . من قانون العقوبات58 و57ا يستحق عقوبات العـود بنصوص المواد بالعقوبة الثانية آم
  

  .لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات : 595المادة 
  .آما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة

 أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة آأن لم يكن تطبيقا ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف
  .602لأحكام المادة 

  
  الباب الثاني

  في التحقق من هوية الأشخاص
    المحكوم عليهم

  
إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساآه أو حصل في أية حالة أخ]ـرى أن آان]ت هوي]ة المحك]وم علي]ه         : 596المادة  

  .نزاع وفق القواعد المقررة في مـادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنيةمحل نزاع يفصل في هذا ال
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناس]بة متابع]ة جدي]دة ق]ام بح]سمه المجل]س الق]ضائي أو المحكم]ة المطروح]ة                 

  .أمامها هذه المتابعة
  الباب الثالث

  في الإآراه البدني
          

إدارة المالي]ة تح]صيل الم]صاريف الق]ضائية والغرام]ات م]ا ل]م ين]ـص عل]ى خ]لاف ذل]ك ف]ي                    تتولى   : 597المادة  
  .قوانين خاصة

ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبـة سنـدا يسوغ بمقت]ضاه متابع]ة اس]تخلاص الأداء بكاف]ة الط]رق القانوني]ة م]ن م]ال               
  .قوة الشيء المقضي بهالمحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانـة حائزا ل

  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.  ص71ر .ج . (2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
وم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو يجوز للمجالس القضائية وللمحاآم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحك

  .جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية
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إذا ل]]]م تك]]]ن أم]]]وال المحك]]]وم علي]]]ه آافي]]]ة لتغطي]]]ة الم]]]صاريف والغرام]]]ة أو رد م]]]ا يل]]]زم رده أو   : 598المnnnادة 
  :غ الموجود فعلا لديه حسب ترتيـب الأولية الآتيالتعويضات المدنية خصص المبل

  .المصاريف القضائية) 1
  .رد ما يلزم رده) 2
  .التعويضات المدنية) 3
  .الغرامة) 4
  

ضـات المدنية والمصاريف بطري]ق  والتعوييجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده          : 599المادة  
  .597 حسبما هو منصوص عليه في المادة الأموالن  المتابعات عـلى الإآراه البدني وذلك بقطع النظر ع

آراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإآراه البدنـي بحال من الأحوال الالت]زام            لإويتحقق تنفيذ هذا ا   
  .الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية

  
على آل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده يتعين ) معدلة( : 600المادة 

  .آراه البدنيلإأو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة ا
  :يجوز الحكم بالإآراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية غير أنه لا

  .قضايا الجرائم السياسية) 1
  .أو السجن المؤبدفي حالة الحكم بعقوبة الإعدام ) 2
  .إذا آان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر) 3
  .إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره) 4
خالته أو أخيه أو ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو ) 5

  )1(.ن الدرجة نفسهابن أحدهما أو أصهاره مأخته أو ا
  

لا يجوز المطالبة بتطبيق الإآراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو آان ذلك  : 601المادة 
  .لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1190. ص80ر.ج.(1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69 بالأمر رقم3عدل المقطع ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتعين على آل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض أو مصاريف أن تحدد مدة 

  .الإآراه البدني
  :يةغير أنه لا يجوز الحكم بالإآراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآت

  .قضايا الجرائم السياسية) 1
  .في حالة الحكم بعقوبة الإعدام  أو السجن المؤبد) 2
  .إذا آان عمر مرتكب الجريمة يوم تنفيذ الحكم يقل عن الثامنة عشرة سنة) 3
  .إذا ما  بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره) 4
و أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أ) 5

  .أصهاره من الدرجة نفسها
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 أع]لاه،  600تحدد مدة الإآراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في الم]ادة    ) معدلة( : 602المادة  
رت الحك]]م أو الت]]ي يق]]ع ف]]ي دائ]]رة  وعن]]د الاقت]]ضاء، ب]]أمر عل]]ى عري]]ضة ي]]صدره رئ]]يس الجه]]ة الق]]ضائية الت]]ي أص]]د  

اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العام]ة، ف]ي نط]اق الح]دود الآتي]ة، م]ا ل]م ت]نص          
  :قوانين خاصة على خلاف ذلك

  . دج5000 من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى -
 . دج10.000 دج ولا يتجاوز 5000رة أيام إلى عشرين يوما إذا آان مقدارها يزيد على  من عش-
 . دج15.000 دج ولم يتجاوز 10.000 من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على -
 . دج20.000 دج ولم يتجاوز 15.000 من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على -
 . دج100.000 دج ولم يتجاوز 20.000 من أربعة إلى ثمانية أشهر إذا زاد على -
 .جد 500.000 دج ولم يتجاوز 100.000من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على  -
 . دج3.000.000 دج ولم يتجاوز 500.000 من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على -
 . دج3.000.000 من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على -

  . يجوز أن تتجاوز مدة الإآراه البدني شهرينوفي قضايا المخالفات لا
  )1(.وإذا آان الإآراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها

  
يوقف تنفيذ الإآراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي،         ) معدلة : (603المادة  

وا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجل]س ال]شعبي البل]دي، أو ش]هادة الإعف]اء م]ن ال]ضريبة ي]سلمها               بأن يقدم 
  .لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها

م]ال  �ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حك]م عل]يهم ب]سبب جناي]ة أو جنح]ة اقت]صادية أو أ        
  )2(.و الجريمة العابرة للحدود الوطنية وآذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداثالإرهاب والتخريب أ

  
______________  

  
  )6. ص 71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصةتحدد مدة الإآراه البدني في نطاق 

   دينار،100من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى  -
   المائتين وخمسين دينارا،250 مائة دينار ولا تتجاوز 100 من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا آان مقدارها يزيد على -
   دينار،500 دينار ولم يتجاوز 250شرين إلى أربعين يوما إذا زاد على  من ع-
   دينار،1000 دينار ولم يتجاوز 250 من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على -
   من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،-
  ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار، من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار -
   من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،-
   من سنة واحدة إلى سنتين  إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار،-

  . وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإآراه البدني شهرين
  .البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بهاوإذا آان الإآراه 

  
  )6.  ص71ر .ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي ) 317.  ص7ر.ج(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
الح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لnذلك شnهادة فقnر يnسلمها          يوقف تنفيذ الإآراه البدني لص    

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها
  .حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصاديةومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين 

  
  : وحررت آما يلي) 750.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 

يوقف تنفيذ الإآراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك،إما شهادة فقر تسلم 
  .لمجلس الشعبي البلدي، وإما بشهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب التابعين لهمن طرف رئيس ا

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

صيصا لذلك إما تخفض مدة الإآراه البدني إلى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي بأن يقدموا خ
شهادة فقر يسلمها إليهم رئيس البلدية التي بها موطنهم أو مأمور الشرطة أو رئيس الدرك وإما شهادة إعفاء من الضريبة يسلمها لهم 

  .مأمور الضرائب
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  :لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإآراه البدني وحبسه إلا بعد : 604المادة 
  .يظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيامأن يوجه إليه تنبيه بالوفاء و) 1
  .أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه) 2

وبع]]د الإط]]لاع عل]]ى ه]]ذين الم]]ستندين يوج]]ه وآي]]ل الجمهوري]]ة الأوام]]ر اللازم]]ة إل]]ى ال]]ـقوة العام]]ة وي]]صير إلق]]اء  
  .في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبضلقبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإآراه البدني حسب الشـروط المقررة ا

  
وإذا آان المنفذ عليه بالإآراه البدني محبوس]ا ج]از لط]ـرف الخ]صـومـة المطال]ب بالمتابع]ة بمج]رد             : 605المادة  

 أن يـعارض ف]ي الإف]راج عن]ه ب]أن يست]صدر م]ن النياب]ة العام]ة أم]را          604تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المـادة      
  .ف رئيـس مؤسـسة إعادة التربية بإبقائه في السجنيوجه منها إلى المشر

  
إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبي]ه بالوف]اء          : 606المادة  

  .مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذآر أسـماء الخصـوم ونص منطوق الحكم
  

س]]يق المحك]]وم علي]]ه ب]]الإآراه الب]]دني الم]]ـقبوض علي]]ـه أو المحب]]وس إل]]ى رئ]]يس     إذا ح]]صل ن]]زاع : 607المnnادة 
  .المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه

 الإآ]]راه الب]]دني ق]]ام رج]]ـل القـ]]ضاء الم]]ـذآور بالف]]صل في]]ه عل]]ى وج]]ه   إج]]راءاتف]]إذا آ]]ان الن]]زاع يتعل]]ق ب]]صحة  
  .الاستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف

وف]]ي حال]]ة وج]]ود ن]]زاع ف]]ي م]]سألة فرعي]]ة ت]]ستلزم تف]]سيرا تطب]]ق أحك]]ام الم]]ادة الخـام]]سـة ع]]شرة م]]ن ق]]انون تنفي]]ذ الأحك]]ام    
  .الجزائية

  
  )1() ملغاة: ( 608المادة 

  
آوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبل]غ  اريجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإآراه البدني أن يتد   ) معدلة( : 609المادة  
  .اء بديونهم من أصل ومصاريفآاف للوف

  )2(.ويفرج وآيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون
  

يجوز أن ينفذ بالإآراه البدني من جديد على المديـن الـذي لـم ينفـذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف  : 610المادة 
  .لغ الباقية في ذمتهتنفيذ الإآراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبا

  
  
  

______________  
  
  )750.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالأمر رقم يتلغأ )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 بأن يودعوا مقدما لدى قلم آتاب فراد تعين على هؤلاء إطعام المحبوس وذلكلأآراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الإشر اإذا يؤ

  .دانة عن آل مدة ثلاثين يوما مبلغا يحدد مقداره بمقتضى قرار من وزير العدللإالمحكمة التي أصدرت حكم ا
  .604يصال المسلم من قلم الكتاب بطلب الحبس المنصوص عليه في المادة لإوفي هذه الحالة يتعين إرفاق ا

 عنه فإذا نشأ عن ذلك نزاع فصل الإفراجطعام المحكوم عليه يأمر وآيل الدولة من تلقاء نفسه بلإ وفي حالة عدم إيداع المبلغ المخصص
  .فيه رئيس المحكمة على وجه الاستعجال

  .طعامه فلا يجوز حبسه مرة أخرى من أجل الدين نفسهلإوإذا أفرج عن المدين لعدم إيداع المال اللازم 
 وفي هذه الحالة تكون هذه 608المال اللازم إذا أثبت فقره بتقديم مستند مما نص عليه في المادة ومع ذلك يعفى الطرف المتابع من إيداع 

  .المصاريف على عاتق الخزينة
  
  )750. ص53 ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75دلت بالأمر رقم  ع)2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
ص المنفذ ضدهم بالإآراه البدني أن يتدارآوه أو يوقفوا آثاره إما بدفع مبلغ آاف للوفاء بديونهم من أصل وفوائد ومصاريف يجوز للأشخا

  .و إما برضاء الدائن الذي سعى في حبسهم
  .ويفرج وآيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون أو بناء على طلب الدائن
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 انتهى الإآراه البدني لأي سبب آائنا ما يكون، باستثناء الحـالـة المنصوص عليها في المادة  إذا ما: 611 المادة
 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام 610

ا على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين تستلزم بسبب مجموع مبالغها مـدة إآـراه أطول من المدة التي تم تنفيذه
  .دائما إسقاط مـدة الحبس الأول من الإآراه الجديد

  
  الباب الرابع
  في تقادم العقوبة

  
ذا لم تكن العقوب]ة ق]د نف]ذت    وم عليه من آثار الحكم بالإدانة إ   يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحك      : 612المادة  

  . أدناه615 إلى 613في المهل المحددة في المواد من 
  .ليه قانونايؤدي إذا تقرر في حكم الإدانة أو آان الحـكـم لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إغير أنه 

  
لا تتق]]ادم العقوب]]ات المحك]]وم به]]ا ف]]ي الجناي]]ات والج]]نح الموص]]وفة بأفع]]ال إرهابي]]ة   )جديnnدة(:  مكnnرر612المnnادة 

  )1(.عابرة للحدود الوطنية والرشوة ال المنظمةوتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة
  

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة آاملة ابتداء             ) معدلة : (613المادة  
  .من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

ي نط]اق إقل]يم الولاي]ة     ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حيات]ه لحظ]ر الإقام]ة ف]                  
  .التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون

 آما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامـة مدة خمس سنوات اعتبارا       
  )2(.من تاريخ اآتمال مدة تقادم 

  
ة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الج]نح بع]د م]ضي خم]س س]نوات               تتقادم العقوبات الصادر  ) معدلة : (614المادة  

  .آاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا
غي]]ر أن]]ه إذا آان]]ت عقوب]]ة الح]]بس المق]]ضى به]]ا تزي]]د عل]]ى الخم]]س س]]نوات ف]]ان م]]دة التق]]ادم تك]]ون م]]ساوية له]]ذه   

  )3(.المدة
  
  
  
  
  
  

  
  

________________  
  
  )7.  ص71 ر.ج .(2004 نوفمبر 10 في خ المؤر14-04ت بالقانون رقم أضيف) 1(
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .وم النطق بحكم الإدانةتتقادم عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة آاملة اعتبارا من ي

ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته  بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم العمالة التي يقيم بها المجني 
  .عليه في الجناية أو ورثته المباشرون

قامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اآتمال مدة آما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإ
  .التقادم

  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .تتقادم عقوبات الجنح بخمس سنوات آاملة اعتبارا من صدور الحكم

  .غير أنه إذا آانت عقوبة الحبس المقضى بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة
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تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفـات بعـد مضي سنتين ) معدلة : (615المادة 
  )1(.حكم نهائياآاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو ال

  
لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لا عادة  : 616المادة 
  .المحاآمة

  
تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واآتسبت قوة الشيء المقضي به  : 617المادة 

  .م المدنيبصفة نهائية وفق قواعد التقاد
  

  الباب الخامس
  صحيفة السوابق القضائية

  
يتلقى قلم آتاب آل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين ف]ـي دائ]رة ذل]ك المجل]س وبع]د            : 618المادة  

  :التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتـا فيها
حكام الغيابية المطـعون فيـها بالـمعارضـة المحكوم بها في جناية أو  أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأ      ) 1

  .جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمـولة بوقف التنفيذ
  ذا آانت ا بالمعارضة الصادرة في مخالفات إالأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيه) 2

غرام]ة بم]ا ف]ي ذل]ك الأحك]ام      ) 400(دة عشرة أيام أو بأربعمائ]ة دين]ار   العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لم 
  .المشمولة بوقف التنفيذ

  .الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين) 3
ذا ترت]]ب علي]]ـها أو ن]]ص فيه]]ا عل]]ى ري]]ة إدا م]]ن ال]]سلطة الق]]ضائية أو م]]ن س]]لطة إالق]]رارات التأديبي]]ة ال]]صادرة) 4

  .هلياتلأالتجريد من ا
  .فلاس أو التسوية القضائيةلإالأحكام المقررة لإشهار ا) 5
  .الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها آلها أو بعضها) 6
  . الإبعاد المتخذة ضد الأجانبإجراءات) 7
  

ائية يديرها آاتب ضبط ذل]ك  توجد لدى آل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القض        ) معدلة( : 619المادة  
  .المجلس تحت إشراف النائب العام

  .تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس
غير أنه يمك]ن، عن]د الاقت]ضاء، إح]داث م]صلحة ل]صحيفة ال]سوابق الق]ضائية عل]ى م]ستوى المحكم]ة، بق]رار م]ن                      

  )2( .وزير العدل
  
  .تعمل بوزارة العدل مصلحة مرآزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء : 620ادة الم

وتخ]]تص ه]]ذه الم]]صلحة وح]]دها بم]]سك ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائيـة لجمي]]ـع الأشخ]]ـاص المول]]ودين خ]]ارج إقل]]يم    
ة أو التجاري]ة المن]صوص   الجمهورية وذل]ك بغي]ر مراع]اة لجن]سيتهم، آم]ا تن]اط به]ا مجموع]ة ق]سائم ال]شرآات المدني]                  

  .عليها في هذا القانون
  

______________  
  

  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .وم صدور الحكمتتقادم عقوبات المخالفات بمضي سنتين آاملتين اعتبارا من ي

  
  )7. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .توجد لدى آل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها آاتب  ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام

لمnnصلحة بمnnسك صnnحيفة الnnسوابق القnnضائية لجميnnع الأشnnخاص المnnـولودين بnnدائرة ذلnnك المجلnnس أو عنnnد الاقتnnضاء بnnدائرة    وتخnnتص هnnذه ا
  .المحاآم المحددة بقرار من وزير العدل بـغـير تمييز بين جنسيتهم
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 تن]]شأ ل]]دى وزارة الع]]دل م]]صلحة لنظ]]ام آل]]ي وطن]]ي ل]]صحيفة ال]]سوابق الق]]ضائية     )جديnnدة(:  مكnnرر 620المnnادة 
  .مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض

  )1(.تحدد، عن الاقتضاء، آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

 يوج]]ه طل]]ب ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية إل]]ى وآي]]ل الجمهوري]]ة ل]]دى المحكم]]ة      )جديnnدة(  :1 مكnnرر620المnnادة 
  .المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية

 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبط]ة بالنظ]ام   3  والقسائم رقم 2 آاتب الضبط القسائم رقم    يحرر ويوقع 
  )2(.الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها وآيل الجمهورية

  

  
 وت]]سليم آ]]شوف أو  1ين]]اط بم]]صلحة ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية ترآي]]ز جم]]ـيع البطاق]]ـات رق]]ـم       : 621المnnادة 

  . وذلـك بالشروط المحددة في هذا القانون3 أو البطاقات رقم 2خرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم مست
  

 ح]سب الح]روف الهجائي]ة للأش]خاص ال]ذين يعني]ـهم الأم]ر وح]سب ترتي]ب                  1ترتب البطاق]ات رق]م       : 622المادة  
  .تاريخ حكم الإدانة أو القرار

  
  .618 جميع أحكام الإدانة والقـرارات المـنوه عنها في المادة 1تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم  : 623المادة 

  
 1 موض]وعا لق]سيمة رق]م    618يكون آل حكم صادر بالإدانة وآل قرار منصوص عنه ف]ي الم]ـادة    : 624المادة  

  .مستقلة يحررها آاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى
  .ب العام أو وآيل الجمهوريةويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائ

  : وتنشأ هذه القسيمة
  .بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا آان قد صدر حضوريا) 1
  .بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا آان قد صدر غيابيا) 2
  .بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات) 3
  

 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من       1حرر القسائم رقم    ت : 625المادة  
بعض الأهليات بمعرفة قلم آتاب المحكمة التي بدائرتـها محـل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة ال]سوابق          

ل]ك بع]د الإب]لاغ ع]ن ذل]ك الق]رار بواسط]ـة        القضائية المرآزية إذا آان ال]شـخص الم]ذآور مول]ودا خ]ارج الجزائ]ر وذ      
  . الجـهة الـتي أصدرته

 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعـاد بمعـرفة وزارة الداخـلية وترسل للسجل القضائي المرآزي        1وتحرر القسائم رقم    
  .أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا آان المستبعد مولودا بالجزائر

  
 محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة بـه صحيـفة السوابق القضائية المرآزية يقوم آاتب محكمة : 626المادة 

   :1 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 627بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 
   العفو واستبدال عقوبة بأخرى أو تخفيضها،-
   قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،-
  اج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة، قرارات الإفر-
   رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،-
  . القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد-

  .ويذآر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة
  
  
  

______________  
  
  )7.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )7.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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المحكم]]ة أو إل]]ى رج]]ل   ين]]اط تحري]]ر بطاق]]ات التع]]ديل وإرس]]الها إل]]ى آات]]ب المجل]]ـس الق]]ضائـي أو  :627المnnادة 
  : ي ذآرهمالقضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المرآزية بالآت

  .دال العقوبة أو تخفيضهااستبذا آان الأمر متعلقا بالعفو أو لقضائية التي أصدرت حكم الإدانة إآاتب الجهة ا) 1
 الإف]راج ذا تعل]ق الأم]ر بت]واريخ انته]اء العقوب]ات البدني]ة و         ة التربي]ة إ   ع]اد  مديرو ومراقبوا ورؤساء مؤسسات إ     )2

لحة المخت]]صة ب]]الإدارة العام]]ة ب]]وزارة الع]]دل ب]]شأن ق]]رارات إلغ]]اء  لغ]]اء ق]]رارات وق]]ف العقوب]]ة والم]]صالم]]شروط وإ
   المشروط،الإفراج

ذا آ]ان الأم]ر يتعل]ق    يارفة إأمناء الخزائن العامون المكلفون بال]دفع والمح]صلون الخ]صوصيون للمالي]ة وال]ص        ) 3
  بسداد الغرامات،

  آراه البدني،لإ من أجل تنفيذ اعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العـقابـية مديرو مؤسسات إ)4
  ك القـرارات،ء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلوبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة وإلغا) 5
   الإبعاد،  إجراءاتووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف ) 6
حك]ام رد الاعتب]ـار أو الأحك]ام المتعلق]ة     والنائب العام أو وآيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أ ) 7

  بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
ف]لاس والت]صديق   لإوقلم آتاب الجهة القضائية التي أص]درت الق]رارات الخاص]ة بالقابلي]ة للع]ـذر ف]ـي ق]ضايا ا          ) 8

  .على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات
  

  يجرى سحبها من ملف صحيفة ال]سوابق الق]ضائية وإتلافه]ا بواس]طة آات]ب      1 القسائم الحاملة لرقم   : 628المادة  
المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرف]ة القاض]ي المكل]ف بم]صلحة ال]سوابق الق]ضائية المرآزي]ة                      

  : وذلك في الحالات الآتية
  .وفاة صاحب القسيمة) 1
  . زوالا تاما نتيجة عفو عام1م زوال أثر الإدانة المذآورة بالقسيمة رق) 2
صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحال]ة يج]رى سح]ـب الق]سيمة بواس]طة النياب]ة              ) 3

  .العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
ك]م   وقي]ام الم]تهم الم]ذآور ب]الطعن ف]ي الح     اتالإج]راء ع]ادة   المحك]وم علي]ه غيابي]ا مم]ا يترت]ب إ        حضور المتهم ) 4

 م]ن ه]ذا الق]انون ويج]ري     531 و530الغيابي بطريق المعارضة أو إلغ]اء المحكم]ة الع]ـليا حـك]ـما ب]التطبيق للم]ادتين        
  .السحب بواسطة النائب العـام أو وآـيـل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضى بإلغائه

 م]ن ه]ذا الق]انون  ويج]ري ال]سحب بواس]طة       490لم]ادة   ب]التطبيق ل 1قضاء قسم الأح]داث بإلغ]اء الق]سيمة رق]م      ) 5
  .النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم

  .1وعلى الكاتب أيضا تثبته من رد الاعتبار بحكم القانـون أن يشيـر إلـى ذلـك عـلى القسيمة رقم 
  

بت]ة لعقوب]ـة مقي]دة للحري]ة م]ع وق]ف        والمث1صل م]ن جمي]ع الق]سائم رق]م       لأتحرر نسخة ثانية طبق ا     : 629المادة  
  .النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة

  .وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها
  

  . والخاصة بالشخص نفسه1رقم يان آامل بكل القسائم الحاملة  هي ب2القسيمة التي تحمل رقم  : 630المادة 
ف]لاس  لإلتحقي]ق وإل]ى وزي]ر الداخلي]ة ولرؤس]اء المح]اآم ل]ضمها إل]ى ق]ضايا ا            وتسلم إل]ى أع]ضاء النياب]ة وق]ضاة ا         

والتسوية القضائية وإلى ال]سلطات الع]سكرية بالن]سبة لل]شبان ال]ذين يطلب]ون الالتح]اق ب]الجيش ال]وطني ال]شعبي وإل]ى                 
الح العام]ة للدول]ة    وتسلم آ]ذلك إل]ى الم]ص      . ر الموضوعين تحت إشرافها   ة التربوية بالـنـسبة إلـى القـص    مصلحة الرقاب 

ال]ـتي تتل]ـقى طل]]ـبات الالتح]اق بالوظ]]ائف العام]ة أو ع]]روض المناق]صات ع]]ن الأش]غال العام]]ـة أو التوري]د لل]]سلطات        
  .    التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفـتح منـشآت تعليمـية خاصةاتالإجراءالعامة أو التي تباشر 

لا م]ا آ]ان    إ2لنصوص المتعلقة بـجـرائم الأحداث في القسائم رق]م  ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا ل        
  .منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامـة أخرى

  
  . أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن2يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم  : 631المادة 

لا تنطبق عليه أية شهادة  (:لبية أشر عـلى البـطاقة بالآتي فإذا آانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية س
  .دون إضافة أي بيان آخر) ميلاد
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 ل]يس تح]ت ي]دها وثائ]ـق الحال]ـة المدن]ـية فيؤش]ر ب]شكل واض]ح عل]ى           2فإذا آانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم    
 ص]حيفة ال]سوابق الق]ضائية لل]شخص      في ملف1وإذا لم توجد قسيـمة تحمل رقم       ). غير محقق الهوية  (القسيمة بعبارة   

  ).يوجد لا( التي تخـصه تسلـم وعليها عبارة 2فإن البطاقة رقم 
  

 ه]]ي بي]]ان الأحك]]ام القاض]]ية بعقوب]]ات مقي]]دة للحري]]ة ص]]ـادرة م]]ن إح]]دى الجه]]ات     3الق]]سيمة رق]]م  : 632المnnادة 
  .وضوعهاالقضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو م

ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والت]ي ل]ـم تك]ن م]شمولة بوق]ف النف]اذ                
  .اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقـف النفاذ

  
تسلم إليه إلا بعد التثبت  أن يطلب نسخة منها ولا 3ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم  : 633المادة 
  .من هويته
  .تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات ولا
  

 أن يتحق]ق  م]ن الحال]ة المدني]ة ل]صاحب ال]شأن ف]إذا             3يجب على الكات]ب قب]ل تحري]ر الق]سيمة رق]م              : 634المادة  
نائ]]ب الع]]ام أو وآي]]ل آان]]ت نتيج]]ة فح]]ص س]]جلات الحال]]ة المدني]]ة س]]لبية ي]]رفض ت]]سليم الق]]سيـمة ويرف]]ع الأم]]ر إل]]ى ال  

 ليس تح]ت ي]دها وث]ائق الحال]ة المدني]ة فيؤش]ر ب]شكل واض]ح         3الجمهورية وإذا آانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم   
  ).غير محقق الهوية(على القسيمة بعبارة 

  
 ف]]ي مل]]ف صحيف]]ـة ال]]سوابـق الق]]ضائيـة لل]]شخص أو إذا آان]]ت    1إذا ل]]م توج]]د ق]]سيمة تحم]]ل رق]]م    : 635المnnادة 

 ي]صير إلغاؤه]ا بخ]ط    الأخي]رة  ف]إن ه]ذه   3 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رق]م  1انات التي تحويها القسيمة رقم    البي
  .مستعرض

  
 يوق]]ع عليه]]ا الكات]]ب ال]]ذي حرره]]ا ويـؤش]]ـر عليه]]ا النائ]]ب الع]]ام     3 والق]]سائم رق]]م  2الق]]سائم رق]]م   : 636المnnادة 

  . رآزيةوالقاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية الم
  

يخطر النائب العام أو وآي]ل الجمهوري]ة آات]ب المحكم]ة الك]ائن بدائ]ـرتها مح]ل الم]يلاد أو القاض]ي                : 637المادة  
المكل]]ف بم]]صلحة ص]]حيفة ال]]سوابق الق]]ضائية المرآزي]]ة ب]]أوامر الق]]بض وبالأحك]]ام ال]]صادرة بعقوب]]ات مقي]]دة للحري]]ة  

  .حضورية آانت أو غيابية والتي لـم يجر تنفيذها
ي]ضاحات الموص]لة إل]ى    لإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرس]الها ومع]ـها آاف]ـة ا    لإفظ هذه ا  وتح

حكام إلى السلطات القضائية التي أصـدرتهـا بمعرفة آاتب محكمة محل الميلاد أو القاض]ي المكل]ف   لأتنفيذ الأوامر وا  
 أو آلم]ا  3حاب ال]شأن ن]سخة م]ن الق]سيمة رق]م      بمصلحة صحيفة ال]سوابـق الق]ضائية المرآزي]ة وذل]ك آلم]ا طل]ب أص]          

  .2طلبت بشأنهـم قسيمة رقم 
  

ش]خاص الم]ستندات الخاص]ة بهويت]ه أو إذا س]رقت من]ه فعل]ى النائ]ب الع]ام أو وآي]ل           لأإذا فق]د أح]د ا     : 638المادة  
القاض]ي المكل]ف   الجمهورية الواقع بدائرت]ه مك]ان الفق]د إل]ى آات]ب المحكم]ة الواق]ع ف]ي دائرته]ا مح]ل الم]يلاد أو إل]ى                           

  .بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المرآزية
خطار في صحيفة ال]سوابق الق]ضائية وآلم]ا تلق]ى آات]ب الجه]ة الق]ضائية لمح]ل الم]يلاد أو القاض]ي           لإويودع هذا ا  

 المتعلق]ة بالأش]خاص   3 أو بالق]سيمة رق]م   2المكلف بمصلحة ال]سوابق الق]ضائية المرآزي]ة طلب]ا خاص]ا بالق]سيمة رق]م            
ين حرر لهم محضر فقد أو س]رقة م]ستندات الهوي]ة فإن]ه لا ي]سلم الم]ستخرجات المطلوب]ة إلا بع]د التأآ]د م]ن هوي]ة                       الذ

  .الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات
  
 يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء عـلى طلب الشخص الذي ورد : 639 مادةال

  .   الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها1قسيمة رقم البيان المطلوب تصحيحه بال
  

يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا آان الحكم  : 640المادة 
عريضة صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايـات ويطلع رئيس النيابة العامة على ال

  .المقدمة من الطالب آما يعين قاضيا من أجل آتابة تقرير
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 التحقيق الت]ي تراه]ا ض]رورية وله]ا أن ت]أمر بتبلي]غ       إجراءاتوللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل       
  .الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه

  .وتجري المرافعة آما يصدر الحكم في غرفة المشورة
  
  .يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب : 641ادة الم

وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على ه]امش الحك]ـم موض]وع طل]ب الت]صحيح         
  .1ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 

لإدانة الخاطئة إذا آان قـد بل]ـغ بالح]ضـور للجل]سة وف]ي الحال]ة العك]سية            ويتحمل بالمصروفات من آان سببا في ا      
  .وآذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة

  
 في حالة المنازعـة فـي رد الاعتبار بحكم القانون أو 641 المذآورة في المادة اتالإجراءتنطبق  : 642المادة 

  . قانون صادر بالعفو العامالصعوبات التي تعترض تفسير
  

 وذلك 629 خلاف تلـك المنـوه عليها في المادة 1صل من القسيمة رقم لأتحرر صورة ثانية طبق ا : 643المادة 
عن آل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة فـي جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي 

  .يجري معها التبادل الدولي
  .هذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسيو
  

يرسل وزير العدل إلى قلم  آتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلـى مصلحة صحيفة السوابق  : 644المادة 
  .القضائية المرآزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية

 وتحف]ظ بمل]ف ص]حيفة ال]سوابق الق]ضائية إم]ا عل]ى أص]لها وإم]ا بع]د           1ام الق]سيمة رق]م   خطارات مق] لإوتقوم هذه ا  
  .نسخها على نماذج نظامية

  
 في القسائم رقم 644ي المادة طارات المنصوص عليها فخلإشارة إلى العقوبات موضوع الإتجب ا : 645المادة 

  .داريةلإ المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات ا2
  .خطارات مطلقالإ فلا يشار فيها إلى هذه ا3 رقم أما القسائم

  
  فهرس الشرآات

  
خطارات المنصوص لإفهرس الشرآات المدنية والتجاريـة لـدى وزارة العـدل يهدف إلى ترآيز ا : 646المادة 

شخاص المعنوية التي غرضها الكسب لأ والخاصـة بالعـقوبات أو الـجزاءات الصادرة ضد ا650عليها في المادة 
  .شخاص الطبـيعيين الذين يديرونهالأآذلك او

  .وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الـذي يحـدده وزير العدل
  
  :يجب تحرير بطاقة عامة : 647لمادة ا

  .آل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشرآة) 1
  .ر فيها مثلها على الشرآةآل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصد) 2
آل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وآل مصادرة محكوم بها على شرآـة ولو نتيجة لجزاء موقع ) 3

  .على شخص طبيعي
  .فلاس أو التسوية القضائيةلإشهار الإأحكام ا) 4
 متعلقة بقانون الشرآات العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشرآات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائـم) 5

 أمانة أو أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمرآي وعن جناية أو جنحة أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة
  .صدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غشإ

  
  : لى شرآة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشرآة فيجب تحريرإذا حكم بعقوبة ع : 648المادة 

  .بطاقة خاصة بالشرآة) 1
  .بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة) 2
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  5 فقرة 647إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شرآة عن إحدى الجرائم الـواردة بالمادة  : 649المادة 
  :فيجب تحرير

  .طاقة باسم هذا المديرب) 1
  .بطاقة باسم الشرآة) 2
  

 أن 647على آل جهة قضائية وآل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة  : 650المادة 
  .تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفـة السوابـق القضائيـة المرآزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما

  
اقة الخاصة بالشرآة اسمها ومقرها الرئيـسي وطبيعـتها القانونية وتاريخ الجريمة يذآر في البط : 651المادة 

  .وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع
  .ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشرآة في يوم ارتكاب الجريمة

  
يدير شرآة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة      يجب أن يذآر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي          : 652 المادة

  .وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع
ويجب أن يذآر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشرآة التي يتولى فيهـا الشـخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة         

  .والمنصب الذي يتولاه
  

شـخاص الطبيعيـين الذيـن يديرونها تحفظ في آل من البطاقات التي تخص آلا من الشرآات والأ : 653المادة 
هذين القسمين حسب الترتيـب الأبـجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب 

  .أقدميتها
  

يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بـيان بالبـطاقات الخاصـة بإحـدى الشرآات أو بإحدى مديري  : 654المادة 
دارات المالية وآذلك إلى باقي لإشرآات إلى أعضاء النيابـة العامـة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى اال

  . شغال أو التوريدات العامةلأالمصالح العامة للدولـة الـتي تتـلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو با
  

  في تنظيم صحيفة مخالفات المرور
  

  .ة خاصة بمخالفات المرورتنظم صحيف : 655المادة 
  .وتحفظ بقلم آتاب آل مجلس قضائي وبوزارة العدل

  
ات المنصوص عليها في المادة  لـدى قـلم آـتاب المجـلس البطاقتتلقى صحيفة مخالفات المرور : 656المادة 

  . الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس657
  .لخارجاات الخاصة بالأشخاص المولودين في قفة الكائنة بوزارة العدل البطا وتتلقى الصحي

  
  :تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم آل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية) معدلة(:  657 المادة

  .الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية) 1
 القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك الحكم بعقوبة لمخالفة) 2

  .لضمان أمن السير
  )1(. من قانون المرور266الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة ) 3

_______________  
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم آل شخص صدر ضده أحد الأحكام الآتية 

  . من قانون المرور242 و240 و234 و232الحكم بعقوبة لمخالفة المواد ) 1
 بشأن ظروف العمل في النقل 1958 ديسمبر سنة 23 الصادر في 1314-58المرسوم رقم الحكم بعقوبة لمخالفة المادة الأولى من ) 2

  .العام والخاص من أجل ضمان سلامة المرور على الطرق
  . من قانون المرور18الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من عامل العمالة طبقا للمادة ) 3
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 ي]ـجري تحري]ر البطاق]ة وإرس]الها      657 م]ـن الم]ـادة      2و1ب]الفقرتين    في الحالات المنصوص عليها      : 658 المادة
إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة آاتب الجهة القضـائيـة التي أص]درت الحك]م ف]ي ظ]رف خم]سة ع]شر يوم]ا م]ن           

  .تاريخ صدوره أو من تاريخ إعـلانـه إن صدر غيابيا
  .العقوبة التكميلية ومدتـها في البطاقةوإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذآر هذه 

  
  .البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير : 659المادة 

  
 يق]وم آات]ب الـ]ضبط للمحكم]ـة بتحري]ر بطاق]ة        658و) 2و1 (657حكام الم]ادتين    لأتطبيقا  ) معدلة( : 660المادة  

  )1(.عه على إخطار دفـع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانونتثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلا
  

  :يذآر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي : 661المادة 
  .إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار آاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم) 1
  .س المؤسسة العقابيةتاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على إخطار رئي) 2
  .تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل) 3
  

      :يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية : 662المادة 
  .بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة) 1
  .وفاة صاحب الشأن) 2
  . صدور عفو عامفي حالة) 3
  .في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي) 4
  

يثبت بيان آامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة م]ن ق]سائم ص]حيفة مخالف]ات الم]رور               : 663المادة  
  .ويذآر في هذه القسيمة آذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح

  ). لا يوجد (قسيمة عبارة فإذا لم توجد بطاقات يذآر في ال
  

  :لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى : 664المادة 
  .السلطات القضائية) 1
  .الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة) 2
  

ي يقررها يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج الت : 665المادة 
  .وزير العدل

  
  في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور

  
  . تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور: 666 المادة

 ف]ي  2 فق]رة  620وتحفظ هذه الصحيفة بقلم آتاب آل مجل]س ق]ضائي وبالن]سبة للأش]خاص الم]ذآورين ف]ي الم]ادة            
  .وزارة العدل

  
لفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم آتاب المجلس القضائي البطاقات تتلقى صحيفة مخا : 667المادة 

  . والخاصة بالأشخاص المولوديـن فـي دائـرة المجلس668المذآورة في المادة 
  .وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين فـي الخارج

______________  
  
  )750. ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 عدلت بالأمر رقم) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 يقوم بتحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح أو الغرامة الجزائية آاتب 658 و2 و1  الفقرتان 657من أجل تطبيق نصوص المادتين 

  : المحكمة بعد إطلاعه على
  .إخطار دفع غرامة الصلح) 1
  . من قانون المرور262محضر المخالفة موضوع الغرامة الجزائية المنصوص عليها في المادة ) 2
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تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم آل شخص صدر عليه حكم  : 668المادة 
  . المقررة ضد الإدمان على الخموراتلإجراءافي مخالفة متعلـقة بالنـصوص الخاصـة ببيـع المشـروبـات وب

  
 وإرسالها إلـى صحيـفة مخالفات الإدمان بواسطة 668يجري تحرير البطاقة المذآورة في المادة  : 669المادة 

آاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه 
  .إن صدر غيابيا

  
الصلح بواسطة آاتب   يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة669 و668في تطبيق المادتين  : 670ادة الم

  .المجلس القضائي بعد الاطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح
  

  :يذآر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي : 671المادة 
  . القضائية التي أصدرت الحكم العفو بعد الاطلاع على إخطار آاتب الجهةإجراءات) 1
  .تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية) 2
  .تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على إخطار المحصل) 3
  

   :يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية : 672المادة 
  . الحكم دون تلقي بطاقة جديدةبعد مضي سنة على) 1
  .وفاة صاحب الشأن) 2
  .في حالة صدور عفو عام) 3
  .في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي) 4
  

  .يثبت بيان آامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان : 673المادة 
  ).يوجد لا(ة عبارة فإذا لم توجد بطاقات يذآر في القسيم

  
  .تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها لا : 674المادة 

  
 يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها  :675المادة 
  .وزير العدل

  الباب السادس
  في رد اعتبار المحكوم عليهم

  
  .يجوز رد اعتبار آل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة مـن جهـة قضائية بالجزائر : 676 المادة

  .ويمحو رد الاعتبار في المستقبل آل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها مـن حرمـان الأهليات
  .الاتهامويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة 

  
  في رد الاعتبار بقوة القانون

  
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي ل]م ي]صدر علي]ه خ]لال المه]ل الآت]ي بيانه]ا حك]م            : 677المادة  

  .جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أآثر منها جسامـة لارتكـاب جناية أو جنحة
 البدني أو الإآراهانتهاء فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سـداد الغرامـة أو             ) 1

  .مضي أجل التقادم
فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتب]ارا              ) 2

  .إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم
عقوب]ـات متع]ددة لا يتج]]اوز   فيم]ا يخ]تص ب]الحكم م]رة واح]دة بعقوب]ة الح]]بس ال]ذي لا تتج]اوز مدت]ه س]نتين أو ب          ) 3

  .مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب آما تقدم الـذآر في الفقرة السابقة
فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لم]دة تزي]د عل]ى س]نتين أو عقوب]ات م]ـتعددة لا يتج]اوز مجموعه]ا                     ) 4

  .سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها
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  .وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة
  . الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكـلي أو الجزئيالإعفاءآما أن 

  
ة م]ع إيق]اف التنفي]ذ وذل]ك بع]د      يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الح]بس أو الغرام]           : 678المادة  

  .انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ
  . هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضيوتبتدئ

  
  

  في رد الاعتبار القضائي
  
  

التـي لـم يحصل محوها عن طريق يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة  : 679المادة 
  .رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل

  
 من حوآم عليه فإذا آان محجورا عليه فمن نائبه إلايجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار  لا : 680المادة 
  .القانوني

ا أن يتول]وا تق]ديم   وفي حالة وفاة المحكوم علي]ه يج]وز لزوج]ه أو أص]وله أو فروع]ه تتب]ع الطل]ب ب]ل أن له]م أي]ض                  
  .الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة

  
  .لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات : 681المادة 

  .وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية
 مقيدة للحرية ومن ي]وم س]داد الغرام]ة بالن]سبة للمحك]وم       عن المحكوم عليهم بعقوبة   الإفراج المهلة من يوم     وتبتدئ
  .عليهم بها

  
يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد          لا : 682لمادة  ا

  . عنهمالإفراجرد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم 
  .ير أنه إذا آانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنواتغ

م الذيـن سقطت عقوبتهم بالتقادم أن حـكوم عليه فلا يجوز للم684وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 
  .يحصلوا على رد الاعتبار القضائي

  
 أن يثب]ت قيام]ه ب]سد    684ل]ة المن]صوص ع]ـليها ف]ي الم]ـادة       يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحا    : 683 المادة

  .المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات الـمدنية أو إعفائه من أداء ما ذآر
 الـبدنـي أو أن الطرف المت]ضرر ق]د أعف]اه م]ن     الإآراهفإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة           

  .التنفيذ بهذه الوسيلة
 بطري]]ق الت]]دليس فعلي]]ه أن يثب]]ت أن]]ه ق]]ـام بوف]]ـاء دي]]ـون التفلي]]سة أص]]لا وفوائ]]د    لإف]]لاسن محكوم]]ا علي]]ه ف]]إذا آ]]ا

  .ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريـف القضائيـة جاز له أن يسترد اعتباره حتى ف]ي حال]ة        

  .هاعدم دفع هذه المصاريف أو جزء من
ف]]إذا آ]]ان الحك]]م بالإدان]]ة يق]]ضي ب]]الأداء عل]]ى وج]]ه الت]]ضامن ح]]دد المجل]]س الق]]ضائي مق]]دار ج]]زء الم]]صاريف       

  .يؤديه بار أنن الذي يتعين على طالب رد الاعتوالتعويض المدني وأصل الدي
ل]]غ  أودع ه]]ذا المبالأداءوإذا ل]]م يمك]]ن العث]]ور عل]]ى الط]]رف المت]]ضرر أو امتن]]ع ع]]ن اس]]تلام المبل]]غ الم]]ستحق         

  .بالخزينة
  

إذا ح]]دث بع]]د ارتك]]اب الجريم]]ة أن أدى المحك]]وم علي]]ه خ]]دمات جليل]]ة لل]]بلاد مخ]]اطرا ف]]ي س]]بيلها    : 684المnnادة 
  .بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمـني أو متعلـق بتنفـيذ العقوبة
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ل إقامته ويذآر بدق]ة ف]ي ه]ذا       مح دائرةيقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وآيل الجمهورية ب          : 685المادة  
  : الطلب
  .تاريخ الحكم بالإدانة) 1
  . عنهالإفراج التي أقام بها المحكوم عليه منذ الأماآن) 2
  

يق]]وم وآي]]ل الجمهوري]]ة ب]]إجراء تحقي]]ق بمعرف]]ة م]]صالح ال]]شرطة أو الأم]]ن ف]]ي الجه]]ات الت]]ي آ]]ان   : 686المnnادة 
  .المحكوم عليه مقيما بها

  .في تطبيق العقوباتويستطلع رأي القاضي 
  

  : يستحصل وآيل الجمهورية على : 687المادة 
  .نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة) 1
 بمؤسسات إع]ادة التربي]ة الت]ي ق]ضى به]ا المحك]وم علي]ه م]دة عقوبت]ه وآ]ذلك رأي                الإيداعمستخرج من سجل    ) 2

  .سفي الحب هعلى مؤسسة إعادة التربية عن سلوآالمدير أو الرئيس المشرف 
  . من صحيفة الحالة الجزائية1القسيمة رقم ) 3

  .ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام
  

  . بالمجلس القضائيالاتهاميقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة ) معدلة(  :688المادة 
  )1(. سائر المستندات المفيدةالاتهامويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة 

  
 طلـبات النائـب العام وسماع أق]وال  إبداء في الطلب خلال شهرين بعد الاتهامتفصل غرفة   )معدلة( : 689المادة  

  )2(.الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية
  

ليه]ا ف]ي ه]ذا    يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفـيات المنصوص ع            : 690المادة  
  .القانون
  

 لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو فـي الحالـة المنصوص عليها ف]ي الم]ادة     :691المادة  
  . قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض684
  

وب]ة ب]صحفية   ين]وه ع]ن الحك]م ال]صادر ب]رد الاعتب]ار عل]ى ه]امش الأحك]ام ال]صادرة بالعق           ) معدلnة  : (692المادة  
  .السوابق القضائية

  . من صحيفة السوابق القضائية3 و2وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 
ويج]]وز لم]]ن ي]]رد اعتب]]اره أن ي]]ستلم ب]]دون م]]صاريف ن]]سخة م]]ن الق]]رار ال]]صادر ب]]رد الاعتب]]ار وم]]ستخرجا م]]ن     

  )3(.صحيفة السوابق القضائية
  
________________  

  
  )1190. ص 80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69مر رقم عدلت بالأ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يقوم النائب العام برفع الطلب إلى المجلس القضائي

  .ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى المجلس سائر المستندات اللازمة
  

  )1190.ص  80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت  بالأمر رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يفصل المجلس في الطلب في خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد 

  .استدعائهما بصفة قانونية
  
  )750.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75لفقرة الثانية بالأمر رقم تممت ا) 3(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية

  . من صحيفة السوابق القضائية3ة في القسيمة رقم وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوب
  .ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية
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 هذه الجهة في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها آاملا فإن : 693المادة 
  .القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار

  .ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذآورة
  

  الكتاب السابع
  في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

  

  الأولالباب 
  في تسليم المجرمين 

  

  الأولالفصل 
  جرمينفي شروط تسليم الم

  
ـه وآثاره وذل]ك م]ا ل]م ت]نص     إجراءاتتحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين و      : 694المادة  

  .المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك
  

 متابع]ة ع]ن   إج]راءات لا يجوز تسليم ش]خص إل]ى حكوم]ة أجنبي]ة م]ا ل]م يك]ن ق]د اتخ]ذت ف]ي شأن]ـه                : 695المادة  
  .صوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيهاجريمة من

  
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إل]ى حكـوم]ـة أجنبي]ة بن]اء عل]ى طلبه]ا إذا               : 696المادة  

 متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حك]م ض]ده م]ن     إجراءاتوجد في أراضي الجمهورية وآانت قد اتخذت في شأنه          
  .محاآمها

  : إذا آانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبتإلالا يجوز التسليم ومع ذلك 
  . إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أومن أحد الأجانب-
  . وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة-
 يجي]ز الق]انون    وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا آانت الجريمة مـن ع]ـداد الج]رائم الت]ي            -

  .الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكـبت مـن أجنبي في الخارج
  
  :الأفعال التي تجيز التسليم سواء آان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية : 697لمادة ا

  . جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية- 1
صى للعقوب]ة المطبق]ة طبق]ا    بعقوب]ة جنح]ة إذا آ]ان الح]د الأق]          يه]ا ق]انون الدول]ة الطالب]ة          الأفعال التي يعاق]ب عل     - 2

للنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتـهم قـضي عليه بالعقوب]ة إذا آان]ت العقوب]ة الت]ي ق]ضي به]ا        
أية حالة إذا آ]ان  وز قبول التسليم في   ولا يج . ساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين     الجهة القضائية للدولة الطالبة ت    من  

  .ب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحةالفعل غير معاق
ون معاق]ـبا عليه]ا طبق]ا لق]انون آ]ل م]ن        تراك للقواعد السابقة بشرط أن تك     وتخضع الأفعال المكونة للشروع وللاش    
  .الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم

لطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولـم يحكـم فيها بعد فلا يقب]ل الت]سليم إلا   إذا آان ا  
 للعقوبـة المطـبقة طبقـا لقانـون الـدولة الطـالبة لمجموع هذه الج]رائم ي]ساوي أو يج]اوز الح]بس               الأقصىإذا آان الحد    
  .لمدة سنتين

حك]م علي]ه ف]ي أي بل]د آ]ان بحك]ـم نهائ]ـي ب]الحبس لم]دة ش]هرين أو               وإذا آان الشخص المطلوب تسليمه قد س]بق ال        
أآثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طـبقا للـقواعد السابقة بمعنى أن يقب]ل ع]ن الجناي]ات أو الج]نح فق]ط       

  .الأخيرةولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة 
بقة عل]]ى الج]]رائم الت]]ي يرتكبه]]ا الع]]سكريون أو البح]]ارة أو نظ]]ائرهم إذا آ]]ان الق]]انون         وتطب]]ق الن]]صوص ال]]سا  

  .الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام
  
  
  
  


